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ص   :م

ا  وات ال تقوم عل م ال وة المائية من أ دول العالم،  تاقتصادياعت ال

ذه  سواء ع المستوى الصنا أو الفلا أو ح السيا منھ، ونظراً للتأث الكب ل

ة أخرى،فقد  قتصادية من ج ياة  ة و ع ا ارطة السياسية من ج الثورة ع ا

عات  شر وة وإصدار  ذه ال زائري إ تنظيم  ا المشرع ا عمدت جميع الدول،وم

س شرطة المياه قانونية خاص از  شاء ج ا،كما تم إ ا و ديموم ماي دف  ا  ة 

ام قانون المياه ن لأح الف عة ا ا و متا ذه الموارد و تثمي سي    .دفھ 

لمات المفتاحية ملاك الوطنية؛ شرطة المياه؛ الردع؛ التحقيق؛ الضبطية : ال

اصة   .ا
Abstract :  

Water wealthis one of the most important assets of the economies 
of the countries of the world, whether industrial, agricultural or 
eventourism, and because of the great influence of this revolution on the 
politicalmap on the one hand and economic life on the other hand, all 
countries, including the Algerian legislature To regulate this wealth and 
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enactitsown legal legislation designed to protect and preserveit, and a 
device called water Police has been established to manage these 
resources and to follow up those who violate the provisions of the Water 
law.  

Keywords: National property; Water police; deterrence; investigation; 
special seizure. 

  :قدمةم

افـة، لكـن  ـارة ا قيـا مـن المنـاطق ا وسـط وشـمال إفر عتبـر منطقـة الشـرق 

لــب المــاء، وأتــاحوا  ــوا فــي ابتكــار أنظمــة متفننــة جــدا  ا طيلـة قـرون عديــدة ن ا سـ

عقـدت فـي  مـور  ــا بالمعرفـة، غيـر أن  ود ل ــار حضــارات مشــ القـرن بــذلك ازد

ي  ن مـع التطـور التقنـي والتوسع العمرا دايـة القـرن الواحـد والعشـر ن و العشـر

ل غ منظم ش دمات العامة    . وا

حتياجات  ان، ازدادت التكنولوجيـات الكفيلـة بتلبية  اثر الس ب ت س و

لة وتقنيات ب لنقل الماء ع مسافات طو ناب ايدة، فالسدود وخطوط  تحلية الماء  الم

شار منذ سنوات عديـدة  ن فر ال بدأت   عد يوم وتقنيات ا المتطورة يوما 

وميـة، أتاحت بقدر لا بأس بھ توف ماء الشرب إ المساكن وماء  دارة ا وترشـيد 

 .الري إ المزارع

غر  فاظ ع الموارد المائية كما و كيفا  ة العامة تتطلب ا ض غ أن المص

ا،حيث أن  ا و ديموم ام التوازن الطبي للمحيط،والذي بدوره يؤدي إ حماي اح

كة للأمة من  ة و ثروة مش جتماعية من ج قتصادية و  عت موردا للتنمية  الماء 

ة أخرى   .ج

قـة غيـر عادلـة،  ا المائيـة محـدودة وموزعـة بطر زائر واحدة من الدول مـوارد ا

فـاف والتلـوث وسـوء  وقـد زادت ب ا سـ ن  خيـر الوضـعية سـوءا خاصـة فـي العقـدين 

سـي ي   ال زون الما ان ا زائر يقدر بـ ،و إذا  مليار م مكعب  السنة، فإنھ  19ا

ا 600بالمقابل نحصل ع حوا  ـذه المعطيـات . م مكعب للفـرد سـنو ومـن خـلال 

زائـر تقـع ضـمن الـدول الفقيـرة مـن المـوارد المائيـة، إذا عرفنا بأن البنك يتضـح لنـا أن ا

انـت  1000الدو أقر حد الندرة العال عند عتبة  ا، وقد  م مكعب للفرد سنو
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ة تقدر بـ  اجع عام 1962م فرد سنة عام 3/  1500حصـة الفرد السنو إ  1999،لت

 . م فرد سنة3/  500

دو  ـة أخـرى ونظـرا  ـا مـن ج ـة، وتزايـد الطلـب عل فمـن  ،ديـة المـوارد المائيـة مـن ج

زائري و لأول مرة  ـذه المـوارد،لذا قام المشرع ا سي محكـم ل الواجـب القيـام ب

از إداري يد  صلب القانون  المتعلق 2005أوت04المؤرخ  05/12باستحداث ج

عم از شرطة المياه  ولوجية و بالمياه بج ي ا  ن الموارد المائية و تقدير قيم ل ع تثم

ا و ضمان جودة  افظة ع استدام ا و ا ا بما يضمن الطلب عل ترشيد استخداما

ا  ذات الوقت  .نوعي

ذه المقالة عن مدى كفاية الصلاحيات القانونية  ساءل   و عليھ لنا أن ن

از شرطة المياه  ا ج ع ال يتمتع  شر لضمان كفالة و حماية الموارد المائية  ال

زائري   ? ا

زائري،لا بأس أن  ي ا ا  النظام القانو و قبل التطرق لموضوع شرطة المياه و صلاحيا

زائري،  ع ا شر يدي عن كيفية ضبط الملك العمومي للمياه  ال نتطرق  مبحث تم

ون مباحث المقالة ع النحو ناءا عليھ ت   :التا و

زائري  :ول   المبحث ع ا شر   .ضبط الملك العمومي للمياه  ال

ي المبحث                     زائري  :الثا ع ا شر   .يئة شرطة المياه  ال

زائري  :الثالث المبحث ع ا شر   .اختصاصات شرطة المياه  ال

ول  زائ: المبحث  ع ا شر   .ري ضبط الملك العمومي للمياه  ال

ا،عمد  ملاك الوطنية العمومية خاصة المائية م ا  نظراً للتجاوزات ال عرف

ا ونا ملاك،وذلك من خلال ضبط م ذه  زائري إ تحديد نطاق  و تحديد  المشرع ا

ا إ أملاك عمومية مائية طبيعية وأخرى اصطناعية؛  ا، وتقسيم عة ل رتفاقات التا

اه من خلال ذا ما س ا  حماية  و يدي لموضوعنا شرطة المياه ودور ذا المبحث التم

  .ملاك الوطنية المائية

ول    .ملاك العمومية الطبيعية للمياه: المطلب 
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ة من  ملاك العمومية الطبيعية للمياه البحر زائري إ  لقد تطرق المشرع ا

مر رقم   05/98تمم بالقانون رقم المعدل والم 03/10/1976المؤرخ   80/98خلال 

  ، وذلك بتحديد)1(المتضمن قانون المياه 05/12المتضمن القانون البحري، والقانون 

ا  عة ل رتفاقات التا ملاك و ذه  ونات    .م

ول  ملاك العمومية الطبيعية للمياه: الفرع    .مكونات 

ة ع النحو ال ملاك العمومية البحر زائري    :)2(تاحدد المشرع ا

ط الذي  - ا، بالإضافة إ المياه الداخلية الواقعة من تحت ا قليمية وما تح المياه 

ة والشواطئ ع منطقة  ان الصغ قليمية، و تضم ا يبدأ منھ قياس المياه 

ة عادية   .الساحل المغطى بأع مد خلال السنة،  ظروف جو

ملاك العمومية السالف الذكر،  05/12أما القانون  ونات  فقد أشار إ م

ع  04الطبيعية للمياه العذبة  المادة  وفية، مياه المنا ون من المياه ا منھ، وال تت

ا من  شاف ا أو اك مامات بمجرد التأكد من وجود والمياه المعدنية الطبيعية، ومياه ا

ص طبي أو معنوي  ل   .طرف 

ملاك ل  ذه  لة من الوديان كما يدخل ضمن  لمياه؛ المياه السطحية المش

شمل  ا، و را والنباتات الموجودة ف ك والسبخات والشطوط، وكذا  ات وال والبح

سبة للموارد المائية  ذا بال ل طبيعيا  مجاري المياه،  ش أيضا الط والرواسب ال ت

  .)3(العادية

ملاك العمومية الطبيعية للمياه، أما الموارد غ العادية ال تدخل ضمن  

ا المعادن من أجل المنفعة  وعة م ة الم لاة والمياه الما شمل مياه البحر ا ف

ل أنواع  العمومية، والمياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية، و

صطنا ن  نظمة المائية بتقنية إعادة التمو   .المياه المدمجة  

                                                             
دة  2005أغشت  04الموافق لــ  1426جمادى الثانية  28المؤرخ   05/12القانون رقم  -)1( المتعلق بالمياه، جر

  50: رسمية عدد

ر  23الموافق لـ  1396شوال  29المؤرخ   76/80من القانون  07المادة  -)2( ، المتضمن القانون 1976أكتو

د 98/05البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم    .47: ة رسمية عددجر

وساط المائية من التلوث،  خرموش -)3( ماية القانونية للمياه و ان، ا ع (إسم شر دراسة  إطار ال

زائري  قوق، تخصص)ا ادة الماجست  ا قوق : ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل ش لية ا ئة،  قانون الب

ن، سطيف  ن دباغ امعية02والعلوم السياسية، جامعة محمد لم   .37. ، ص2014/2015: ، السنة ا
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يال ملاك العمومية الطبيعية للمياه: فرع الثا ا تحديد  رتفاقات المتعلقة    .و

ك والسبخات والشطوط بأع  ات وال ن حدود الوديان والبح عي يتم 

ة بلا عراقيل  سبة للوديان بمستوى الفيضانات السار مستوى بلغتھ المياه ولا سيما بال

ا، وقد أحال المشرع إ ملاك  إ غاية تدفق ن حدود  عي التنظيم لتحديد كيفيات 

ة، أين )1(العمومية الطبيعية للمياه سبة للأملاك العمومية البحر و الشأن نفسھ بال ، و

  .من القانون البحري السالف الذكر 05أشار إ ذلك  المادة 

رتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه  وقد تطرق المشرع إ 

شأ ع طول ضفاف الوديان :" بالقول  05/12من القانون  10من خلال نص المادة  ت

اوح  رة ي افة ا ك والسبخات والشطوط منطقة تد منطقة ا ات وال والبح

ا من ثلاثة  الة داخل الملكية العمومية ) 05(إ خمسة ) 03(عرض أمتار، حسب ا

لفة بالموارد الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور ا دارة الم ر للعمال وعتاد 

واف ن بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية ا لف ن الم   .)2("المائية أو المقاول

ي صطناعية للمياه: المطلب الثا   .ملاك العمومية 

صطناعية للمياه من خلال القانون  ملاك العمومية  زائري  عا المشرع ا

ملاك العمومية البحري والقانون الم ونات  تعلق بالمياه، وذلك من خلال التطرق إ م

عض ا  ا، كما أفرد ل ملاك من خلال عملية جرد ذه   صطناعية، وتحديد 

ا  .رتفاقات المتعلقة 

ول  صطناعية للمياه: الفرع  ملاك العمومية    .مكونات 

ملاك العمومية السالف  76/80من القانون  894أشارت المادة  الذكر، إ أن 

قات مثقلة بالارتفاقات لصا الملاحة  يات أساسية فوقية، وم ون من ب المائية تت

ي حماية الميناء  ساسية  الممرات المائية ومبا يات  ئ، وتتمثل الب ر الموا ة وتطو البحر

مواج( اسرات  ئ، حو (، ومساحات الماء المغطاة)رصفة، سدود،  ات الموا اض، بر

افة وأحواض جر السفن  حواض ا رصفة العائمة وحواجز المرا و إ جانب 

بال ة) با ل ما يتعلق بالملاحة البحر   .)3(و

                                                             
  .المتعلق بالمياه 2005غشت  4المؤرخ   05/12من القانون  07المادة  -)1(

  .المتعلق بالمياه 2005غشت  4المؤرخ   05/12من القانون  10المادة  -)2(

  .المتضمن القانون البحري  76/80من القانون  894المادة -)3(
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ا الدولة أو  76/80كما أخضع القانون  ل ال تقوم بإنجاز يا شآت وال جميع الم

ا إ الملك الع سا قليمية أو تنجز  ماعات  صطنا للمياه لا سيما ما ا مومي 

ي   :)1(يأ

ا الك  - ا وتقييم ل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائية ومعاين يا شآت وال ل الم

  .والنو

ة  - ا ومحطات المعا ل وفية والسطحية وتحو شآت حشد الموارد المائية ا م

ات القنوا عھ ع شب شآت نقل الماء وتوز زانات وم ا وا ب، وكذا مرفقا ناب ت و

فية بالمياه أو  ة والر ضر د التجمعات ا صصة للاستعمال العمومي قصد تزو ا

  .سقي وصرف مياه مساحات السقي

صصة  - ا ا مطار ومحطات التصفية، وكذا مرفقا مجمعات المياه القذرة ومياه 

ز اصة بالفيض وا ة المرتفعات ا سو يئة مجاري وحواف  للاستعمال من أجل  و

ة أو المناطق  ضر ماية من فيضانات المناطق ا الوديان المنجزة قصد ضمان ا

  .المعرضة للفيضانات

صطناعية للمياه - ملاك العمومية  ا )2(كما تضم  عت مل ل ال  يا شآت وال ، الم

ض للانجاز  متياز أو التفو عد نفاذ عقد  م يرجع للدولة بدون مقابل  ستغلال الم و

اص ص طبي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون ا  .مع 

ي ا: الفرع الثا رتفاقات المتعلقة  صطناعية للمياه و ملاك العمومية    .تحديد 

ملاك المينائية  899و 898لقد أشارت المادة  من القانون البحرإ حدود 

ة  دود البحر ن ا عي ستغلال غرض  شارة إ منطقة  ية للميناء من خلال  وال

ون من جزء بحري يتألف من مناطق الرسو  ستغلال تت ومنطقة التوسعة، فمنطقة 

قات اللازمة لاستغلالھ، أما  ومساحات الماء، وكذا جزء بري يتألف من الميناء والم

ستغلال سواء من ا انب البحري، أو من منطقة التوسعة ف تمتد وراء منطقة 

ر الميناء طة العامة لتطو يئة والتج  إطار ا ة لل ي، و موج انب ال ، كما )3(ا

صطناعية للمياه  المادة  ملاك العمومية  المتعلق  05/12من القانون  19تم تحديد 

لفة بالموارد الما دارة الم عده  ا لعملية جرد،    ئية، وأحال بالمياه من خلال إخضاع
                                                             

  .المتعلق بالمياه 05/12القانون رقم من  16المادة  -)1(

  .المتعلق بالمياه 05/12: من القانون رقم 17المادة  -)2(

ن  -)3(   .المتضمن القانون البحري  76/80من القانون  899و 898المادت
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شآت ع التنظيم ذه الم   .)1(كيفية إعداد جرد 

قليمية  ماعات  انية استفادة الدولة أو ا زائري إ إم وقد أشار المشرع ا

دمة العمومية، من  م ا متياز والمفوض ل اب  والمؤسسات العمومية وكذا أ

قامة ع  ارتفاقات اورةستلاء أو الشغل المؤقت أو  ات ا   .)2(الممتل

ي زائري : المبحث الثا ع ا شر   .يئة شرطة المياه  ال

ا  لة ل ام المو ا من خلال الم ف عر يئة لا بد علينا أن نبحث   ذه ال للإحاطة 

ن  ا و ا إ التمي بي عد تقل  زة الشرطة، لن ا عن با أج ا ال تم وخصائص

اص الشرطة القضائية من خلال داري العام أو ا   .خاصية الضبط 

ول  وم شرطة المياه: المطلب    .مف

ا مثل شرطة  زائري مثل ع ا شر زة المستحدثة  ال ج عت شرطة المياه من 

صائص  فھ،والبحث  ا عر از، لا بد علينا أن نتطرق إ  ذا ا العمران، ولمعرفة 

زة المشا ج ة لھ عن با    .ة لھالمم

ول  ف شرطة المياه: الفرع    .عر

ذا السلك، ولكن يمكن  سا ل ف لشرطة المياه  القانون  عر لم يرد أي 

عات  شر ا بواسطة ال فا من خلال الوظائف والصلاحيات ال أنيطت  عر عطي  لنا أن 

نظمة يئة  و يئة؛ حيث نقول بأن شرطة المياه  تلك ال ذه ال ة المتعلقة  دار

ش  وة المائية  عمل ع حماية ال لفة بالموارد المائية  عة للإدارة الم تصة التا ا

اص  ا  ف الفات ال يق سلطة البحث والمعاينة والتحقق من ا ا، وتتمتع  أنواع

اب الوط قص ا  محاضر من أجل التطبيق الصارم للقانون داخل ال   .)3(د إثبا

ة  دار از الموضوع تحت وصاية السلطة  فھ بأنھ ذلك ا عر كما يمكن 

متھ حماية الملك العمومي للمياه دمة العمومية المقدمة  التنفيذية،م و كذا مراقبة ا

ام قان ن لأح الف بع ا ات،كما يقوم بت سع   ون المياه سواء من من خلال فحص ال

                                                             
  .المتعلق بالمياه 05/12من القانون  19المادة  -)1(

وساط ا خرموش -)2( ماية القانونية للمياه و ان، ا ع ( لمائية من التلوث، إسم شر دراسة  إطار ال

زائري    .40. ، مرجع سابق، ص)ا

زائري، مجلة العلوم والتكنولوجيا، عدد  -)3( ا  النظام ا سم 23محمد جلاب، شرطة المياه وصلاحي ، د

  .85. ، ص2013
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ستعمال المفرط أو التلوث  .حيث التبذير أو 

ي   .خصائص شرطة المياه: الفرع الثا

ساسية لشرطة  تاج العناصر  ف السابق يمكن لناحصر است من خلال التعر

  :المياه و

عة للسلطة الوصاية -1 يئة تا   :شرطة المياه 

ن  ن المتخصص يئة أو السلك من الموظف ل    البحث والمعاينة والمراقبة ل

بعون سلطة رئاسية  ؤلاء ي ا، و افظة عل ما يتعلق بميدان حماية الموارد المائية وا

ؤلاء يخضعون  ل  ا، فرغم أن  تمون إل دارة ال ي ة أو  تختلف باختلاف المص

لف اصة بالإدارة الم سلاك ا ن إ  ن المنتم سا للموظف ة بالموارد المائية للقانون 

لفة بالموارد المائية أو المصا غ الممركزة  ة للإدارة الم سواء لدى المصا المركز

ذا ما نصت عليھ المادة  ا، و عة ل :" 05/12من القانون  159والمؤسسات العمومية التا

لفة بالموارد المائية ن للإدارة الم ع ون من أعوان تا شأ شرطة للمياه تت ، إلا أن )1("ت

ستفيد  خرى غ وزارة الموارد المائية، أن  زائري سمح لبعض الوزارات  المشرع ا

ونون  وضعية خدمة لدى مؤسسات أو إدارات عمومية  ن، حيث ي ببعض من الموظف

بع وزارات أخرى، مثلما نصت عليھ المادة   08/361: من المرسوم التنفيذي رقم 02ت

سا  2008نوفم  8الموافق لـ  1429عام ذي القعدة  10المؤرخ   المتضمن القانون 

لفة بالموارد المائية اصة بالإدارة الم سلاك ا ن إ  ن المنتم اص بالموظف  .)2(ا

إذن فسلطة الوصاية لا تنحصر  وزارة الموارد المائية فقط، بل تمتد إ 

ت ات ال ي ن، فالمادة ا ؤلاء الموظف ا    :تنص ع أنھ 08/361من القانون  53 إل

ون سلك شرطة المياه تحت السلطة السلمية"  ل موظف يتلقى )3("ي ، ومع ذلك أن 

ام المنوطة لھ من قبل السلطة المباشرة ال  ات فيما يتعلق بالم التعليمات والتوج

ة دار ذا السلك من الشرطة لا يتمتع بالاستقلالية  كذا فإن  و علوه، و ،وإنما 

نية والمسابقات أو  متحانات الم ق  ن عن طر تار ن ا عبارة عن مجموعة من الموظف

                                                             
  .المتعلق بالمياه 05/12من القانون  159المادة  -)1(

ن إ  10المؤرخ   08/361م التنفيذي رقم من المرسو  02المادة -)2( ن المنتم اص بالموظف ذي القعدة ا

دة الرسمية رقم ر لفة بالموارد المائية، ا اصة بالإدارة الم   .2008لسنة  64: سلاك ا

اصة بالإدارة الم 08/361من المرسوم التنفيذي  53المادة  -)3( سلاك ا ن إ  ن المنتم اص بالموظف لفة ا

  .بالموارد المائية
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تون سنوات من  ند الدولة  الموارد المائية والذين يث ن م ختبار من ب ق  عن طر

ذه الصفة دمة الفعلية  دارات العمومية ومؤسسات )1(ا ، ثم يوزعون حسب حاجة 

عة لوزارات أخرى الموارد الما   .ئية أو مؤسسات أخرى تا

يئات  س من  اصة ول يئات ا عت من ال ة  دار ذا السلك من الشرطة  إن 

ا دير ستاذ دو لو ، ف تتخصص  ميدان واحد و )2(الشرطة العامة كما يذكر 

و ميدان حماية الموارد المائية صر و يل ا ذا من )3(موضوع محدد ع س خلال ، و

ن لقانون المياه فقط، بحيث لا يمكن أن تتعدى  الف اص ا الكشف عن 

زائري مثل شرطة الغابات أو  م إ ميدان أخر غ ما حدده المشرع ا اختصاصا

ئة   .شرطة الب

ام شرطة المياه محددة -2   :م

ا ل ا ص  البحث والمعاينة والمراقبة ل ام شرطة المياه تت انت م لفات إذا 

ا قانون المياه  اص تجاه النصوص والقواعد القانونية ال يتضم ا  ال يرتك

ام القانون  ن  الذي يخول  83/17ومراسيمھ التطبيقية و ذلك من خلال أح ندس للم

ل  س  بعون لوزارة الموارد المائية القيام بذلك، ولكن ل والتقنيون السامون الذين ي

م القيام عينون بواسطة مقرر  ؤلاء يمكن ل الفات، إنما فقط الذين  بالبحث عن ا

ن ت ة لا تقل عن س م خ ن مستخدمي الري والذين ل   .)4(وزاري من ب

ديد  يئة متخصصة و  05/12أما القانون ا ام إ  ذه الم ل  فقد أو

زائري قد نا نجد أن المشرع ا بھ  شرطة المياه إضافة إ ضبط الشرطة القضائية، ف ت

مة البحث والمراقبة والمعاينة  م م لت ل عوان ال أو ة من  شكيلة الكب إ أن تلك ال

م  سبة لوظائف ا إضافية بال أ انت و ام  غ صائبة إ حد ما، ذلك أن تلك الم

ا أ سلك لشرطة المياه  ع ا شر كذا ففي ال ا، و سية ال عينوا من أجل الرئ

م ع التوا 52رتب حسب المادة وصنف  ثلاث  سا و   :)5(من القانون 

ش -   .رتبة مف

                                                             
زائري، مرجع سابق، ص -)1( ا  النظام ا   .86. محمد جلاب، شرطة المياه وصلاحيا

(2)- André De laubarere, Droit Administratif Spécail, Paris, UPF, 1970, P. 123. 
  .المتعلق بالمياه 05/12من القانون  159المادة  -)3(

دد لشروط وكيفيات تطبيق المادة  98/348: التنفيذي رقم من المرسوم 02المادة  -)4(   .من قانون المياه 143ا

زائري، مرجع سابق، ص -)5( ا  النظام ا   .87. محمد جلاب، شرطة المياه وصلاحيا
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ش - س مف   .رتبة رئ

ش عميد-   .رتبة مف

ل  يئة،  ذه ال ساءل عن تبعية  لة لشرطة المياه ن ام المو وقبل التطرق إ الم

اص يئات الضبط ا داري العام، أو  من  يئات الضبط    .عت من 

يالمطلب  ا شرطة المياه: الثا   .الضبطية ال تتمتع 

ن الضبط  ا شرطة المياه،لابد علينا أولا أن نم ب لمعرفة الضبطية ال تتمتع 

ا شرطة  عد ذلك للضبطية ال تتمتع  اص، لنعرج  داري ا داري العام والضبط 

يئة ذه ال ع المنظم لعمل  شر   .المياه وذلك طبقا لل

داري العام: ول الفرع  وم الضبط    .مف

ل  و منح المشرع سلطة التكفل ب داري العام  سلطة الضبط  يقصد 

ل الموضوعات ال  داري دون حصر أو قيد، حيث تمتد السلطة إ  مجالات الضبط 

ة  من العام أو السكينة العامة أو ال علق بمسألة  ه ومجالھ سواء  شغل ح

ن العامة، أي تل ة وتمك يبة من ج ك العناصر التقليدية ال تتحكم  إعطاء الدولة ال

ذه السلطات كما  ة أخرى،  لمة من ج وم العصري لل مة بالمف ياة الكر فراد من ا

مة بواسطة القرارات  ذه الم ة الذي يمارس  ور م س ا ل من رئ ا  علم يتمتع 

و  ر  ا الوز ذا التنظيمية، وقد يضطلع  ل بالإضافة إ الولاة ورؤساء البلديات؛ إذن 

داري العام سنجده يختلف من حيث الدقة والتحديد  سلطة  النوع من الضبط 

اص داري ا   .)1(الضبط 

ي اص: الفرع الثا داري ا وم الضبط    .مف

انب من الضبط الذي يختص بموضوع محدد ينص عليھ المشرع أو  و ذلك ا

ا ام وال تتحدد لت يحدد ذه الم ن لھ فئة تقوم  ع ن بالذات، و نظيم بمجال مع

ل  ش ة  خ ونة  ذا النوع من الضبط تزايد   شاط،  ا طبقا لنوع ال اختصاصا

ة والتنظيم الدقيق عن  ا من ج فراد وتنوع ما لازدياد حاجيات  ذا مرده ر كب و

ل ميدان،إضافة إ ا ق نصوص خاصة ب شاط ما طر   اجة لتوف الوسائل الملائمة ل

                                                             
زائر،  -)1( امعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا داري، ديوان المطبوعات ا ، 1990عمار عوابدي، القانون 

  .163 .ص
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خر   .)1(واختلافھ عن 

  .نوع الضبط الذي يتمتع بھ شرطة المياه: الفرع الثالث

ة  من وال داري العام  تلك العناصر الكلاسيكية  داف الضبط  إن أ

نوع معھ  اص،فتختلف من حالة إ أخرى وت داري ا داف الضبط  والسكينة؛ أما أ

ا، لا  ش أنواع وات الوطنية  افظة ع ال وسائلھ، كتنظيم عمليات الصيد أو ا

تاج  ست ن،وإنما فقط من أجل الوصول إ  ذين النوع ن  د الدخول  التفرقة ب نر

ص  ل  وات الوطنية ال تتطلب حماية وحفظا من  بأن قطاع المياه يدخل ضمن ال

ا  .يبدد

خ نقول أن   ستاذ دو لو   ذا المعيار وكما ذكر  يئة شرطة المياه حسب 

ة،ف دار يئات  باديرمن سلك الشرطة  س من  اصة ول يئات ا عت من ال

صر )2(الشرطة العامة يل ا ، ف تتخصص  ميدان واحد و موضوع محدد ع س

و ميدان حماية الموارد المائية يئ)3(و ذه ال ة تتخصص  ميدان محدد ، إضافة إ أن 

  .بالذات

زائري : المبحث الثالث ع ا شر   .اختصاصات شرطة المياه  ال

ام شرطة المياه  مجالات المراقبة  ذا المبحث إ التطرق لم سنقوم من خلال 

ملاك الوطنية المائية، ونرى  الفون ع  ا ا والتحري  التجاوزات ال يرتك

زاءات ال منح ل من يرتكب مخالفة للنصوص ا يئة لمعاقبة  ذه ال ا المشرع ل

وة المائية الوطنية   .القانونية أو يحدث تجاوزات ع ال

ول    .صلاحيات شرطة المياه قانونا: المطلب 

ام والصلاحيات ضمن المواد  ذه الم من قانون  27إ غاية  21حددت 

ا م زائية وأ   :جراءات ا

ا  محاضر ضمن  -   البحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون المياه وإثبا

                                                             
عة، ديوان المطبوعات  -)1( ة، ترجمة محمد صاصيلا، الطبعة الرا دار أحمد محيو، محاضرات  المؤسسات 

امعية،    .134. ، ص1986ا
(2)-André De laubarere, Droit Administratif Spécail,opcit, P . 124. 

داري، مرجع سابق، ص -)3(   .164. عمار عوابدي، القانون 
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اصة ددة  النصوص ا   .)1(الشروط ا

ا والقيام  - ماكن ال نقلت إل ا   ا وضبط شياء ال نزعت من أماك بع  القيام بت

ؤلاء الدخول إ المنازل  راسة، إلا أنھ لا يمكن ل ا تحت ا ي إلا  بوضع أو المعامل والمبا

ان  م للم م، بحيث يمكن طلب مرافق ان أحد ضباط الشرطة القضائية مرافقا ل إذا 

ذا العمل، إضافة  ذا الضابط أن يمتنع عن  بھ من السلطة الوصية، ولا يجوز ل المش

ا د ت العملية ال ش ضر الذي يث   .)2(إ قيامھ بالتوقيع ع ا

ل  - س بجنحة واقتياده إ وكيل القيام بمسك  ص يضبطونھ  حالة تل

قرب، ح يقوم بالإجراءات القانونية  ة أو ضابط الشرطة القضائية  ور م ا

ة اللازمة دار :" من قانون المياه حيث تذكر أنھ 164، وكذلك ما تنص عليھ المادة )3(و

مة المس س ب ص متل ل  ل أعوان شرطة المياه لتقديم  اس بالأملاك العمومية يؤ

لت  تص، إلا إذا ش ة أو ضابط الشرطة القضائية ا ور م للمياه، أمام وكيل ا

الفة  الة يذكر تمرد مرتكب ا ذه ا م، و  اً عل الفة خطرا كب مقاومة مرتكب ا

الفة   .)4(" محضر معاينة ا

ا تدرج  محاضر و - تو ث ا و رسل عمال ال يقومون  ن و م المباشر سلم لرؤسا

ي تص إقليميا، المدير الولا ة ا ور م الفة إ وكيل ا اص با  محضر المعاينة ا

لف بالري    .الم

ا، يمكن لأعوان شرطة المياه مطالبة  - الفات ومعاين من أجل إتمام البحث عن ا

ل ال تفيد عمليات التحقيق يا شآت أو ال طلاع ع  مالك أو مستغل الم أن يطلبوا 

م ع أحسن وجھ ة لتأدية عمل   .)5(ل الوثائق الضرور

ي ات الناتجة عن مخالفة قانون المياه: المطلب الثا   .العقو

اً  ا تحديداً دقيقاً تواز ينص قانون المياه ع عدة مخالفات وقد تم تحديد

ة من دار يئات  ذه ال كذا فإن  ا، و ة المناسبة ل خلال نصوص المواد  بالعقو
                                                             

زائري، ج، ر، ج، ج، رقم 06/22من القانون  21ادة الم -)1( زائية ا جراءات ا عديل قانون   84: المتضمن 

  .2006لسنة 

زائري  06/22من القانون  22المادة  -)2( زائية ا جراءات ا عديل قانون    .المتضمن 

زائية 06/22من القانون  23المادة  -)3( جراءات ا عديل قانون  زائري  المتضمن    .ا

  .المتضمن قانون المياه 05/12من القانون  164المادة  -)4(

  .المتضمن قانون المياه 05/12من القانون  163المادة  -)5(
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الف للقاعدة  ص ا سبة لل ة المناسبة وكذلك بال ستطيع معرفة العقو القانونية 

ذا القانون  ل من يتجرأ ع مخالفة نصوص   .القانونية وح تت المعالم أمام 

ات ضمن المواد  إذن ذه  179 -166فقد نص قانون المياه ع العقو ن  ومن ب

الفات نذكر   :ا

ول الف بار: رع    .بدون ترخيص حفر 

يمنع إنجاز أية أبار أو حفر جديدة أو :" من قانون المياه ع أنھ 82تنص المادة 

سوب المستخرج وذلك  ا أن ترفع من الم شآت الموجودة ال من شأ ات للم غ أي 

دد  نص القانون، خيص ا ماية الكمية، دون أن يحصل ع ال  داخل نطاقات ا

عاقب حسب المادة  الفة  ذه ا كذا فإنھ من ارتكب  س  170و من قانون المياه با

ن  06من  اوح ب غرامة ت ر إ ثلاث سنوات و ألف دينار إ مليون دينار مع  50أش

الفة وتضاعف  اب ا ات والمعدات ال استعملت  ارت انية مصادرة التج إم

ة  حالة العود   .)1(العقو

ي ئة: الفرع الثا ام حماية الب   .عدم اح

شآت بصفة :" من قانون المياه ع أنھ 47تنص المادة   حالة عدم وضع م

ددة عن  ة حسب المعاي ا سر ة المياه الم ملائمة أو عدم المطابقة لكيفيات معا

غرامة ت الفة  ذه ا ا من ارتكب  ة ال يتعرض ل ق التنظيم، تحدد العقو اوح طر

ن  ة  حالة العود 100.000ب   .)2(دينار إ مليون دينار جزائري، وتضاعف العقو

  .استخراج مادة الط: الفرع الثالث

ا تنص ع أنھ 168عند تصفح المادة  س :" من قانون المياه نجد عاقب با

ن  05من سنة واحدة إ  اوح ب غرامة ت ي دي 200.000سنوات و ل دينار إ مليو نار 

من يقوم باستخراج الط بأية وسيلة وخاصة بإقامة مرامل مجاري الوديان، فإن لم 

متياز المرفق بدف الشروط مع مراعاة  ناك ترخيص بالاستخراج  إطار نظام  يكن 

ما ع والتنظيم المعمول  شر ات )3(دراسة التأث المعدة طبقا لل مكن مصادرة التج ، و

ة  حالة والمعدات والم الفة وتضاعف العقو ذه ا اب  ركبات ال استعملت  ارت

  .العود
                                                             

  .المتضمن قانون المياه 05/12من القانون  82المادة  -)1(

  .المتضمن قانون المياه 05/12من القانون  47المادة  -)2(

  .المتضمن قانون المياه 05/12من القانون  168المادة  -)3(



 التشريع الجزائريصلاحيات شرطة المياه في                                                                                

 01 - 2019   80العدد08المجلدمجلـة القانــون

ع شاف مياه جوفية: الفرع الرا   .عدم التبليغ عن اك

غرامة من :" من قانون المياه ع أنھ 166تنص المادة  دينار إ  5000عاقب 

وفية عمدا أو صدف 10.000 شاف المياه ا ل من قام باك ان دينار جزائري  ة أو 

ة  حالة العود شاف ولم يبلغ عنھ، وتضاعف العقو ك ذا    .)1(حاضرا أثناء 

امة جدا من  يئة  ذه ال مثلة نلاحظ أن صلاحيات  عض  من خلال سرد 

ا بصفة محكمة سواء  ة  تطبيق وة المائية الثمينة، إلا أن الصعو ذه ال أجل حماية 

ذ ا  ذه من حيث السلطة ال تتمتع  ن ل الف ؤلاء ا يئة أو من حيث كشف  ه ال

عتمد  يئة  ذه ال ا وخاصة إذا وجدنا أن  ل القواعد القانونية ال  مازال الكث يج

ا ع عنصر التبليغ ا   .أساسا  تحر

  : خاتمة

عنوان صلاحيات شرطة المياه  :" توصلنا من خلال ورقتنا البحثية الموسومة 

ع  شر زائري ال مية "ا وة المائية وذلك راجع للأ تماما خاصا بال ؛ بأن المشرع قد أو ا

غرا  مية إ ندرة المياه والموقع ا ذه  وات، حيث ترجع  ا عن با ال ال تم

ذا ما دفع  وة المائية، و ي من ندرة ال عا ا تقع  منطقة  زائر باعتبار الذي م ا

زائ ا وذلك من خلالبالمشرع ا فاظ عل وة وا ذه ال تمام    :ري إ 

ن - وة المائية إ قسم ملاك : تقسيم ال ملاك الوطنية المائية الطبيعية و ما 

ا وكيفية  اصة  رتفاقات ا ا  ل نوع م صطناعية، وحدد ل الوطنية المائية 

ا بما يتما مع التنمية المستدامة   .استغلال

و  - وة المائية، و مثل لل ستغلال  ازا خاصا للرقابة ع  زائري ج شأ المشرع ا أ

از شرطة المياه وذلك من خلال القانون  از إداري يتمتع  05/12ج و ج المتعلق بالمياه، و

وة المائية اص بال ستغلال ا لھ لفرض رقابتھ ع  ام ال تؤ   .بمجموعة من الم

اصة ال زود المشرع ا - ام ا اصة وذلك راجع للم زائري شرطة المياه بالضبطية ا

صطناعية، كما  ملاك الوطنية المائية سواء الطبيعية أو  ا  حماية المياه و تقوم 

از  ذا ا ن ل ع عوان التا ا حيازة  م شرطة المياه، ولعل أ لتحاق  حدد شروط 

ندس والعمل لمدة لا تقل ع ن  سلك الموارد المائيةلصفة م ت   .ن س

                                                             
  .المتضمن قانون المياه 05/12من القانون  166المادة  -)1(
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ن  - الفات لقوان ا أعوان شرطة المياه  حالة ا بع جراءات ال ي حدد القانون 

ي  الدعاوى الناشئة عن  ا كطرف مد ملاك الوطنية المائية، كما جعل استغلال 

ية خاصة لا ي ا  اضر وة المائية، كما جعل  ن استعمال ال جوز مخالفة قوان

زائية جراءات ا ر، وذلك من خلال نصوص قانون  و ا إلا بال   .الطعن ف

الفات ال يحق لشرطة المياه العمل ع  - زائري مجموعة من ا حدد المشرع ا

انية  س مع إم ن الغرامات المالية وا نوع ب ات ت ا بمجموعة من العقو ا وزود ضبط

ة  حال العود، وذ ا المشرع مضاعفة العقو مية القصوى ال يول لك راجع للأ

ذا لا يمنعنا من  صطناعية؛ ولكن  ا أو  وة المائية سواء الطبيعية م زائري لل ا

ا نذكر م ا مناسبة لموضوع بحثنا ولعل أ عض التوصيات ال نرا   :تقديم 

ملاك الوطنية الطبيعية  - زائري أن يقوم بتحديد  صطناعية لابد ع المشرع ا و

ا ح لا  ا وتوسيع ا والبحث  تنمي ا وجرد تحديدا دقيقا وذلك من خلال إحصا

وة المائية ادة  ندرة ال زائر من ز ي ا   .عا

س  - از حب از شرطة المياه ح لا يبقي ا زائري أن يفعل دور ج لا بد ع المشرع ا

مر أن المشرع  النصوص القانونية دون الوجود الفع لھ ع ب   أرض الواقع، والغر

از  نصوص القانون  ذا ا اص بالمياه، ولكن بالرجوع إ  05/12قد تحدث عن  ا

اً ع الورق ودون تفعيل از لا يزال ح   .أرض الواقع نجد بأن ا

وة المائ - الفة المرتكبة ع استغلال ال ات المفروضة ع ا شديد العقو ية ضرورة 

تحقق  س ح يتحقق الردع، و شديد الغرامات المالية وتمديد ا وذلك من خلال 

ا أي ثروة أخرى  عوض وة المائية ال لا  مثل ع ال فاظ    .ا

  :قائمة المراجع

ية: أولا   .باللغة العر

ن -1   :القوان

المتعلق  2005غشت أ 04الموافق لــ  1426جمادى الثانية  28المؤرخ   05/12القانون رقم  -

دة رسمية عدد   50: بالمياه، جر

ر  23الموافق لـ  1396شوال  29المؤرخ   76/80القانون  - ، المتضمن القانون 1976أكتو

دة رسمية عدد 98/05البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم    .47: جر

اص  10المؤرخ   08/361المرسوم التنفيذي رقم  - ن إ ذي القعدة ا ن المنتم بالموظف

دة الرسمية رقم ر لفة بالموارد المائية، ا اصة بالإدارة الم   .2008لسنة  64: سلاك ا
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زائري، ج، ر، ج، ج، رقم 06/22القانون  - زائية ا جراءات ا عديل قانون   84: المتضمن 

  .2006لسنة 

  .الكتب – 2

داري، ديوان الم - امعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، عمار عوابدي، القانون  طبوعات ا

زائر،    .1990ا

عة، ديوان  - ة، ترجمة محمد صاصيلا، الطبعة الرا دار أحمد محيو، محاضرات  المؤسسات 

امعية،    .1986المطبوعات ا

  .الرسائل والمذكرات -3

وساط المائية من التل خرموش -)1( ماية القانونية للمياه و ان، ا دراسة  إطار (وث، إسم

زائري  ع ا شر قوق، تخصص)ال ادة الماجست  ا قانون : ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل ش

ن، سطيف  ن دباغ قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لم لية ا ئة،  ، السنة 02الب

امعية   .2014/2015: ا

  .المقالات -4

ا  النظام  زائري، مجلة العلوم والتكنولوجيا، عدد محمد جلاب، شرطة المياه وصلاحي ، 23ا

سم    .2013د

ية: ثانيا جن   .باللغة 
- André De laubarere, Droit Administratif Spécail, Paris, UPF, 1970. 

  


